
القطاع الخاص.. صداع في رأس الحكومة
الأردنية

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

تحاول الحكومة الأردنية، في تشكيلها الجديد، السير بخطى مسرعة، من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني
المتــداعي، فيســوق الــدكتور عمــر الــرزاز، رئيــس مجلــس الــوزراء، أفكــارًا جديــدة، تضمــن خطــة احتــواء
للقطــاع الخــاص لرفعــه إلى مرتبــة الشراكــة في تنميــة البلاد ومواجهــة البطالــة، ولكنهــا حــتى الآن مــن
جــانب واحــد، لهــذا تبقــى آليــات التنفيــذ وغيــاب الحــوار المجتمعــي مــع أطــراف الأزمــة أم المشكلات في

البلدان العربية.    

عقـل الحكومـة.. مخاطبـة القطـاع الخـاص
من خلال البرلمان

ــع علــى حكــومته، وشمــل  وزراء جــدد، أبرزهــم وزراء التخطيــط ــا هو الراب يً ــرزاز تعــديلاً وزار أجــرى ال
والتعاون الدولي والشؤون الاقتصادية والمالية، ويظهر من التعديل الجديد نكهة اقتصادية لمعالجة
أزمــات البلاد، ورغــم الانحيــاز للقطــاع الخــاص في كثــير مــن أحــاديث رئيــس الحكومــة في ظــل أزمــات
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خطــيرة يتعــرض لهــا منــذ ســنوات، فــإن الطريقــة الــتي اختــار الــرزاز، إعلان تصــوراته للقطــاع الخــاص،
يــة جــاءت خلال محــاولات لكســب ود النــواب، لإقــرار مــشروع موازنــة  الــتي تعطــي أدوارًا محور
للقطاع الخاص، حيث يرغب رئيس الوزراء في تطعيمات رأسمالية لاقتصاد بلاده وتجويد الخدمات

المقدمة للمواطنين، دون إضافة مزيد من الأعباء على الدولة نفسها.

لكــن هــذه الرغبــة لم يترجمهــا رئيــس الــوزراء، في خطــة واضحــة للعمــل، ولم يكشــف عــن أي حــوارات،
، يعاني منذ سنوات، حتى أصبح غائبًا

ٍ
أجرتها الدوائر المختصة في مشروعه للموزانة، مع قطاع متداع

ــة، ــة والدولي ــل الإعلام المحلي ــاد في وسائ ــات مــن المعت ــه ب ــه كامــل، لدرجــة أن عــن المشهــد بشكــل شب
كشف إفلاس الكثير من المسثمرين وهروب رجال الأعمال والتجار خا الأردن، ونقل استثماراتهم
إلى بلدان مجاورة، فقط دعا الرزاز إلى حوار عام ـ لم يحدد ملامحه ـ لكشف آليات الحل، بين جميع

الأطراف. 

تحليل خطابات رئيس الوزراء الأخيرة، بعد تعديل وزارته على وجه الخصوص، ربما تشي بالعكس،
حيـث تركـز الحكومـة بشكـل كامـل، علـى إزالـة التشوهـات الـتي لحقـت بالقطـاع العـام، خلال العقـود
يادة الرواتب إلى حدود مناسبة، خاصة أنها كانت أحد أسباب خروج التظاهرات الأخيرة، الماضية، وز

احتجاجًا على تدني رواتب موظفي الدولة، مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار.

تحـدث رئيـس الـوزراء عـن إجـراءات محـددة للقطـاع العام مثـل دمـج المؤسـسات وإلغـاء بعضهـا، كمـا
تحدث عن طبيعة الزيادة الجديدة في المرتبات وربطها بالأداء، بعد التوصل إلى تفاهمات عن ذلك،
أجــرى خلالهــا حوارات ومفاوضــات طويلــة الأجــل مــع النقابــات وديــوان الخدمــة، ولم يفعــل نفــس
الـشيء مـع القطـاع الخـاص، مـع أن تركـة الأخير ليسـت سـهلة علـى الإطلاق، وأصـبحت في حاجـة إلى
يــة، لمعرفــة أســباب انهيــار القطاع وكيفيــة الحــل مــع أهــل الاختصــاص أنفســهم، إذا كــانت جهــود مواز

.الحكومة ترغب بالفعل في الاعتماد عليهم، لإنجاح خطة التنمية الطموحة لـ

سنوات من التجاهل
التراجع غير المسبوق للقطاع الخاص، أسهم خلال العامين الأخيرين، في توقف العديد من المشاريع
الكــبرى عــن العمــل، وانتقــال بعــض رؤوس الأمــوال إلى بلــدان مجــاورة للاســتثمار فيهــا، أبرزهــم مصر
والإمارات وتركيا، لتنخفض الاستثمارات الأجنبية في البلاد بشكل سريع، وخسارة نحو  مليون

. عن أرقام عام %. دولار خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقارب

بيئة الاستثمار في الأردن، لم تعد جاذبة كما كانت في السابق، إذا أضفنا لها عدم
ية واضحة وجود رؤية استثمار



ثمة العديد من الأسباب الجوهرية، التي تتسبب حتى الآن، في اضطرابات حادة في سوق الاستثمار،
وبحسب دراسة أعدها المركز الكندي للعلوم والتعليم في الأردن، تواجه البلاد عقبات كثيرة، رغم توافر
بنيــة تحتيــة مميزة، حيــث لا توجــد منــاطق معزولــة للتنميــة والمرافق كاملــة، تصــل إلى جميــع المنــاطق،

بجانب شبكة طرق حديثة ومتطورة. 

أخطـــر أســـباب إعاقـــة القطـــاع الخـــاص التي ذكرتهـــا الدراســـة، عـــدم وجـــود رؤيـــة أو إستراتيجيـــة
للاســتثمار وارتباك الســياسات الاقتصاديــة وارتفاع أســعار الطاقة والبيروقراطيــة والتأخير الطويــل في
إعطــاء الموافقات وتعليمــات الإقامة وعــدم تشجيــع الاســتثمار بالشكــل الأمثــل وتوافر ثقافــة عامــة

تعادي المنافسة وتخنق الابتكار والإنتاجية ونمو السوق.

هذه الإشكاليات تقودنا، إلى أهم مكامن الخلل في القضية، وهو افتقار الشراكة بين القطاعين العام
والخــاص، فرغم طمــوح الــوزارة في ثوبهــا الجديــد، للاعتمــاد علــى كلاهمــا، فــإن القــوانين والتشريعــات
واللوائـــــح، ســـــتشعل الصراعـــــات الداخليـــــة بين مؤســـــسات الدولـــــة، مـــــا يعـــــرض المســـــتثمرين

للابتزاز ويضعهم تحت رحمة المحسوبية.

ويعـزز هـذه الافتراضـات، رئيـس جمعيـة رجـال الأعمـال الأردنيين حمـدي الطبـاع الـذي يؤكـد أن بيئـة
الاســتثمار في الأردن، لم تعــد جاذبــة كمــا كــانت في الســابق، إذا أضفنــا لهــا عــدم وجــود رؤيــة اســتثمارية

واضحة، ويعتبر الطباع أن ما يتم حاليا من استعدادات لموازنة  أقرب للتخبط.

أبرز العقبات التي دعت رؤوس الأموال للهروب من قطاع العقارات المحلي
خا الأردن، التوجيه الإلزامي الحكومي للمستثمرين، ببناء وحدات

% متر، ولا يستطيع شراءها إلا  إلى  سكنية تتراوح مساحتها بين
من السكان

يقف الطباع في تصريحاته، إلى جانب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق زهير العمري،
كد هو الآخر أن التعقيدات التي تواجه المسثمرين، كلفت قطاع العقارات وحده، خسارة كبرى، الذي أ
تمثلت في هروب رؤوس أموال قدرت بنحو . مليار دولار، في آخر ثلاث سنوات فقط،  مليون
يــة الأردنيــة مختلــف دولار منهــا، ذهبــت إلى الإمــارات وحــدها، الــتي تتصــدر فيهــا الاســتثمارات العقار

البلدان العربية والأجنبية.

عقبات
يقول مراقبون إن أبرز العقبات التي دعت رؤوس الأموال للهروب من قطاع العقارات المحلي خا
 الأردن، التـوجيه الإلـزامي الحكـومي للمسـتثمرين، ببنـاء وحـدات سـكنية، تـتراوح مساحتهـا بين

إلى  متر، ولا يستطيع شراءها إلا % من السكان، لارتفاع أسعارها بشكل مرعب.
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والبعض يؤكد أن سعر الوحدة السكنية في البلاد، أصبح يعادل أسعار  وحدات في تركيا، في الوقت
الذي لا تحتمل إمكانات الغالبية العظمى من السكان، شراء شقة لا تزيد مساحتها على  متر،
بل وتتعثر في سداد أقساطها، فتلجأ البنوك المحلية في المقابل إلى الحجز على أعدادٍ كبيرة من الشقق
الســكنية المباعــة للمــواطنين، وتصــل ســنويًا مــن  آلاف إلى  آلاف شقــة، بخلاف الحجــوزات علــى

الأراضي وغيرها من أنواع العقارات الأخرى.

التخبـــط في إدارة هـــذا القطـــاع، تســـبب في تراجـــع الاســـتثمار بالعقـــارات في الأردن، بنســـبة تخطـــت
.% خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحاليّ، بما قيمته . مليار دينار، بعد أن كان حجم

تداول القطاع العقاري في المملكة، نحو . مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بحسـب دراسـة لمركـز دراسـات الـشرق الأوسـط، سـلمت نسـخة منهـا للحكومـة الأردنيـة، حـل مشكلـة
الاقتصـاد الأردني، وخاصـة القطـاع الخـاص، تكمـن في القـدرة علـى اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية، لتـأمين
يــد مــن حافزهــا وضعيــة مناســبة للقطــاع، مــا يجعل مؤســساته تشعــر بالأمــان وعــدم الخــوف، ويز

للاستمرار.

الالتزمات بموجب القانون الجديد، رفعت نسبة الضمان على العاملين إلى
.% من إجمالي الأجور

تعتبر الدراسة أن وضع مثل هذه المبادئ أولاً، يمثل أدنى متطلبات الدور المطلوب والمسؤولية المشتركة
مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل الجهـــــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــــة والأهلية والسياســـــــــــــــــيين
والبرلمانيين والأحزاب والنقــابيين والإعلاميين، لخلــق بيئــة شعبيــة ونخبويــة عامــة ترفــع نســبة الأمــان

والثقة في الاقتصاد الأردني.

الفرضية التي غابت عن رئيس الوزراء الأردني الذي وجه خطابًا عامًا يمثل ميوله الرأسمالية الجديدة،
كدت ضرورة عقد دون العودة أولاً للقطاع الخاص واكتشاف أزماته من رواده، عالجتها الدراسة، وأ
ــــة بالتفصــــيل ودراسة الســــياسات ملتقــــى وطــــني للقطاعــــات المعنيــــة، لمناقشــــة الأوضــــاع الحاليّ
الحكومية والقوانين المنظمة للقطاعات والتوصيات لمواجهة التحديات، ورسم سبل التعافي الممكنة،

مع تشكيل لجنة تنفيذية تتبنى التوصيات وتضع خطة إجرائية تُنفّذ على الفور.

وتطالب الدراسة بضرورة إزالة القيود المفروضة على حركة رأس المال، بحجة متابعة غسيل الأموال،
وتنقـد بشـدة عـدم الاسـتقرار في التشريعـات المنظمـة لعمـل الاقتصـاد الخاص وقطاعـاته بشكـل عـام،
وخاصة بعد تعديل قانون الاستثمار رقم  لسنة  خلال العام الماضي، الذي أخضع المناطق
الحرة ومؤسساتها لضريبة الدخل، بعد أن كانت معفاة منها، في الوقت التي تحاول فيه الحكومة
كســب ود مــوظفي وعمــال القطــاع الخــاص، بإلــزام أصــحاب الأعمــال باشتراكــات ضمــان اجتمــاعي

ملزمة.

https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9


يفقد المسثمرون الرغبة في العطاء، طالما غاب التحفيز والعدالة وتكافؤ الفرص

الالتزمات بموجب القانون الجديد، رفعت نسبة الضمان على العاملين إلى .% من إجمالي
يــة، تشكــل عائقًا أمــام فتــح الأجــور، يتحمــل منهــا أصــحاب الأعمــال .%، وهــي التزامــات إجبار
فرص استثمارية جديدة أو التوسع في القائم منها، ولهذا لجأ المستثمرون المحليون والعرب والأجانب
كــثر أمانًا واســتقرارًا وربحًا وفق تقــديراتهم، ية خــا البلاد، تكــون أ إلى البحــث عــن حــواضن اســتثمار
ــة مــن ــون دولار، بداي ــة إلى أقــل مــن . ملي ــدفقات الاســتثمارات الأجنبي ــا انحسرت ت ومــن هن

! مليون دولار عام . مقارنة بـ 

أزمـة الأردن، كمـا هـي أزمـات البلـدان العربيـة، تتلخـص في غيـاب الحـوار، كمـا يقـول الكـاتب الصـحفي
ية الأمنية التي تدير بها الأردني علي السنيد، فالأزمة الكبرى فيما أسماه “زمن الشعوب”، فالروح الثأر
السلطات أزماتها، تغلق الأبواب في وجه الحلول المنطقية، وتقود البلدان إلى طريق مسدود، خاصة

في ظل انعدام الثقة بنزاهة المسؤول وعدم الجدية في محاسبة الفساد وصيانة المال العام.

“تحـــترق الحكومـــات علـــى التـــوالي، وتنهـــار المعنويـــات العامـــة لـــدى الشعـــب، ويتراجـــع الأداء العـــام
للمؤسسات، ويفقد المسثمرون الرغبة في العطاء، طالما غاب التحفيز والعدالة وتكافؤ الفرص”، برأي

السنيد.
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